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تعتبر الصين، عضواً مهماً ف عدد من اتفاقيات التجارة الحرة العالمية رفيعة المستوى، وف عام 2021، تقدمت البلاد
.«الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ»، و«اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقم» بطلب للانضمام إل

.وذلك بهدف دمج قواعدها التجارية مع قواعد التجارة الدولية

وف حال انضمامها، يمن للصين تطوير اقتصادها الرقم وجن الثير من الفوائد، لا سيما فيما يتعلق بالقواعد
.والإصلاحات، خصوصاً أن تجارتها الرقمية تنمو بمعدل أسرع مقارنة بتجارة السلع والخدمات

أعاقت الثير من العوامل عمليات التجارة متعددة الأطراف الت تتبناها منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لذلك، لا
تستطيع المنظمة تلبية متطلبات القواعد الخاصة بالتجارة الرقمية العالمية المتنامية. وهناك ما يقرب من 120 اتفاقية
ترونية والرقمية، وأكثرها تمثيلاعن التجارة الإل 110 دول ومنطقة وتضم أكثر من 80 فصلا تجارة حرة عالمياً تغط
ه «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ»، الت تضم 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ،

.و«اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقم»، إضافة إل اتفاقية الولايات المتحدة والمسيك وكندا

ف السنوات الأخيرة، عملت الصين إقليمياً مع اقتصادات أخرى لوضع قواعد داعمة للتجارة الرقمية للمنطقة،
واقترحت خططاً لتطويرها وتحسين نظام القواعد فيها. وعل المستوى الدول، تشارك الصين بانتظام ف اجتماعات

منظمة التجارة العالمية الت تخص التجارة الإلترونية الدولية ومنتجات تنولوجيا المعلومات والاتصالات. وخلال
هذه الاجتماعات، تم تقديم أربعة مقترحات لتطوير التجارة الإلترونية عبر الحدود، وتسهيل التبادلات التجارية

.والخدمات اللوجستية والدفع الإلترون وغيرها من القضايا



وباعتبارها واحدة من أفضل خمس دول ف التجارة الرقمية، تمتلك الصين سوقاً محلياً ضخماً وموارد بيانات غنية
وشبة بنية تحتية كاملة ولاعبين ف السوق يروجون للابتارات. وهذا يعن أن قطاع التجارة الرقمية فيها لديه إمانات

.هائلة للتنمية

ف عام 2021، بلغت واردات الصين وصادراتها من الخدمات الت يمن تسليمها رقمياً 359.69 مليار دولار، بزيادة
22.3% عل أساس سنوي. وتضاعف فائض التجارة الرقمية لديها مقارنة بعام 2020، بسبب النمو المستمر لأربع

سنوات متتالية. كما بلغ حجم تجارة الصين ف مجال تنولوجيا المعلومات والاتصالات 117.11 مليار دولار، بزيادة
27.3% عل أساس سنوي، منها نحو 77 ملياراً من الصادرات، وهو ما يمثل 8.6% من الإجمال العالم، لتحتل بذلك
المرتبة الثالثة عالمياً. وهنا تجدر الإشارة إل أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية ف الصين أعل بثير من المتوسط

.العالم، ما يجعلها أسرع دولة تقدم خدمة رقمية نمواً ف العالم

ومقارنة بالأحام الأساسية ل «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ»، و«اتفاقية شراكة الاقتصاد
الرقم»، واتفاقيات التجارة الحرة المماثلة، فإن اتفاقيات التجارة الحرة (التسعة عشر) الت وقعتها الصين مع 26 دولة

ف المنطقة تركز بشل أساس عل المعاملات الإلترونية، والتجارة اللاورقية، وتسهيلات التجارة الرقمية. لنها لا
تغط مجالات جديدة مثل تدفق البيانات عبر الحدود، والوصول إل سوق الخدمات الرقمية، وحماية «رمز المصدر».

كما لا يزال موقف الصين ضعيفاً نسبياً عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات لوضع قواعد التجارة الرقمية الثنائية والمتعددة
.الأطراف

«س «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ»، و«اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمغضون ذلك، تع ف
الاتجاه المستقبل لاتفاقيات التجارة الحرة العالمية الأخرى رفيعة المستوى والمعنية بالتجارة الرقمية. فإطار قواعد

التجارة الرقمية الخاصة بهما لا يغط فقط مجالات التجارة الإلترونية التقليدية، كالنقل الإلترون المعف من الرسوم
الجمركية، وحماية المعلومات الشخصية للمستهلك عبر الإنترنت، ولنه يسهل أيضاً نقل البيانات عبر الحدود، وتوطين

.مرافق الحوسبة، وحماية رمز المصدر، من بين قضايا أخرى

ف المقابل، تختلف «اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقم» عن الاتفاقيات الأخرى من حيث تركيزها المثف عل التوجه
الإنمائ، وتدعيم سلاسل توريد الاقتصاد الرقم العابر الحدود، وقواعد الشف عن البيانات، إضافة إل التنمية الرقمية

.الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

مزايا الصناعات التحويلية التقليدية والمرافق الرقمية الناشئة، تقدم الصناعات الصينية المتمثلة ف واستناداً إل
إنترنت المركبات، والتنولوجيا المالية، والإنترنت الصناع، والتجارة الإلترونية عبر الحدود، والصناعات الدوائية،
وغيرها من الصناعات الحيوية، سيناريوهات متعددة لتطبيق البيانات. لذلك يجب عل الصين أن تضع، وعل وجه

السرعة، القواعد المناسبة للمؤسسات العاملة ف المجال الرقم، وتسرع دمج القواعد المحلية مع تلك الت ترتز عليها
.التجارة الرقمية العالمية، وأن تعمل عل توسيع دائرة أصدقائها الرقمية

،«ل عام، تعتبر «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ»، و«اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمبش
فصلا حيوياً من فصول التنمية الاقتصادية الرقمية للصين، سيساعدها عل تعزيز انفتاحها المؤسسات عل العالم.

ومن خلال توسيع رقعة انخراطها، يمن أن تصبح الصين قوة تجارية رقمية ذات أدوار أكبر وأهم ف عمليات صنع
.القرار وقواعد التجارة الرقمية العالمية، ما سيسهم ف نهاية المطاف ف تدعيم مسار الصين نحو التطوير التحديث
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